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تعترب ظاهرة الرشوة من الظواهر اليت انتشرت يف العديد من اجملتمعات املسلمة وغري املسلمة وتؤثر بصورة 
امة. تتلخص مشكلة البحث يف ضعف وسائل كبرية على حياهتم وتسبب هدر املال العام وآاثر اقتصادية هد
مكافحة الرشوة بسبب العديد من املعوقات اىل انتشار هذه الظاهرة يف اجملتمعات اإلسالمية بصورة عامة ويف 
اجملتمع اللييب بصورة خاصة. وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على ظاهرة الرشوة وأسباب انتشارها وموقف 
تخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي املبين على استقراء النتائج من الدراسات القانون اللييب منها؟ وقد اس
السابقة واملؤلفات والتشريعات الليبية. ومن أهم النتائج اليت توصل إليها البحث أن من أسباب انتشار ظاهرة 
 يف دوائر واملؤسسات الرشوة يف اجملتمع اللييب ضعف الوعي ديين جبرمية الرشوة من قبل معظم األفراد العاملني
الدولة ، كما تعاين مؤسسات الدولة يف ليبيا من عدم تطبيق الوسائل الرقابية على املوظفني ملكافحة ظاهرة 
الرشوة مما جعل ليبيا من الدول املتأخرة جداً يف تقارير منظمة الشفافية العاملية حيث حتتل ليبيا حالياً املرتبة 
( والقدرة على التحكم ابلفساد %16مؤشر الشفافية متدنية جداً )دولة مع نسبة  168من أصل  161
( مبا يعزز من نتائج الدراسة احلالية، وقد أوصت الدراسة مبكافحة جرمية الرشوة من %6ضعيفة تساوي )
خالل وضع التشريعات الالزمة لإلحكام الرقابة وزايدة مرتبات املوظفني لتحقيق االكتفاء املايل للموظف، 
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العقوابت على الراشي واملرتشي، مع وضع برامج توعية برعاية الدولة للتعريف مبفهوم الرشوة من وتشديد 
 .انحية فقهية وآاثرها االقتصادية وأسباب حترميها
 




Bribery phenomenon is one of the phenomena that spread in many Islamic societies. It affects the 
life of people in those societies because it causes wasting of public wealth and negative economic 
effects. The research problem of this study is the weakness of ways to fight bribery because of 
many obstacles which leading the spread of this phenomenon in Islamic societies in general and 
particularly in Libyan society. The study aims to address the bribery phenomenon and the reasons 
of its spread. It is also attempted to present the ways of anti-bribery and its prevention in Libyan 
law. The researcher used the descriptive and analytical method based on extrapolating of the 
results from previous studies, books, the biography of the Prophet Mohammed, Fiqha and the 
Holy Quran. The most important findings of this study are that the spread of bribery in Libyan 
society because of lack of religious awareness of the seriousness of bribery crime by most 
employees in the departments and institutions of the state.  This is lead them to commit this crime 
without hesitation. In addition, the Libyan institutions generally suffer from weakness in applying 
of supervisory ways to employees, which contribute to spread of bribery phenomenon broadly in 
Libya. Moreover, it makes Libya one of the latest states to apply transparency this accordance to 
the Transparency international’s reports. In these reports, Libya currently ranks 161out of 168 
countries with a very low Transparency Index which represents (16%) and the ability to control 
the corruption is very low (6%), this reinforces the results of the current study. The study 
recommended to apply more effective ways to fight the crime of bribery and this can be done by 
putting proposing new legislation to tighten controls on this crime and increase staff salaries to 
achieve financial sufficiency of the employees and in parallel imposing penalties on those who 
commit this crime. In addition to that, it is important to enhance special awareness programs 
sponsored by the government. These programs should present the meaning of bribery from 
Islamic Jurisprudence side and its economic effects and the reasons for prohibiting this crime. 
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مة لكنها تزداد بصورة كبرية  مجيع الدول وحىت الدول املتقديف هذا العصر احلديث أصبحت ظاهرة الرشوة موجودة يف
ثة وبصور خاصة يف دول يف دول العامل الثالث على السواء، حيث وجد أن غالبية أجهزة ومؤسسات الدولة احلدي
ات، وظهرت بصور خمتلفة العامل الثالث قد تفشت هبا ظاهرة الرشوة بصورة كبرية، وقد اختذت الرشوة عدة مسمي
معروف وميكن حتديده و ختلط بعضها بصور اهلدااي واملنح؛ لذلك فإن الرشوة قد أصبحت متنوعة بعضها ظاهر وا
ا املتاجرة ابلوظيفة حيث بسهولة، وبعضها خمفي بصور أخرى ومسترت، وال ميكن كشفه، ومعظم احلاالت جرمية هدفه
تفشت هبا ظاهرة الرشوة  العامل الثالث قد وجد أن غالبية أجهزة ومؤسسات الدولة احلديثة وبصور خاصة يف دول
هلدااي واملنح؛ لذلك ابصورة كبرية، وقد اختذت الرشوة عدة مسميات وظهرت بصور خمتلفة واختلط بعضها بصور 
مرتكب جرمية الرشوة يف ففإن الرشوة قد أصبحت متنوعة بعضها ظاهر ومعروف وميكن حتديده  العامة أو اخلاصة، 
ي شريك يف ارتكاب ظف له منصب مهم يف منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة، ويعترب الراشاألصل هو غاليًا مو 
 (.Al-Ra’uji، 2003هذه اجلرمية ويساعد املرتشي يف سرقة وهدر املال العام )
ة وأثرها على تفشي هذه الدراسة تركز على البحث يف مكافحة هذه الظاهرة من خالل الوسائل الرقابي




ؤسسات احلكومية الليبية تتلخص مشكلة البحث يف انتشار ظاهرة الرشوة بشكل واسع يف اجملتمع اللييب وداخل امل
لشريعة اإلسالمية وتعترب األساس يف اظة واليت حترتم مبادئ وحيث أن اجملتمع اللييب يعترب من اجملتمعات املسلمة احملاف
ون مل تنجح يف احلد من انتشار حياهتم، ولكون الرشوة جرمية يف القانون اللييب، ولكن مجيع العقوابت يف هذا القان
 هذه الظاهرة، مما يستلزم البحث بصورة أعمق يف هذه الظاهرة يف التشريعات الليبية.
فحة ظاهرة الرشوة من خالل تقدم تناقش الدراسة املشكلة املتمثل يف عدم القدرة على مكاابإلضافة اىل ما 
علقة ابلرشوة يف بيئة العمل مما الوسائل الرقابية واإلدارية يف مؤسسات الدولة من اجل فعالية تطبيق القوانني املت
 يضعف القدرة على احلد منها.
 أهداف الدراسة




 وأسباب انتشارها. التعرف على ظاهرة الرشوة .1




اللييب، وميتد البعد الزمين  يتحدد البعد املوضوعي للدراسة يف مناقشة ظاهرة الرشوة وفق املنظور القانوين




، وأصله من الرشا الذي Al-Jazari،(H1383)الرشوة )لغة(: يقول ابن األثري: الرشوة الوصلة إىل احلاجة ابملصانعة 
لى الباطل، لذي يعطي من يعينه عايتوصل به إىل املاء، )أي احلبل الذي يستعان به إلخراج املاء من البئر(، فالراشي 
لرشوة ما يتوصل به إىل اواملرتشي اآلخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد هلذا ويستنقص هلذا، ومن معاين 
انعته: داهنته، يقول صانعت احلاجة ابملصانعة، أبن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر، واملصانعة: املداهنة، وص
 (.Al-Azhari ،1967الوايل إذا رشيته )
ا يعطى إلبطال احلق )اصطالحياً(: ذهب الفقهاء يف تعريف الرشوة إىل عدة مذاهب، قيل )هي م الرشوة
يه الشخص للحاكم وغريه ليحكم له، أو (، وقيل )هي ما يعطAl-Mubarakfuri ،1385أو إلحقاق الباطل( )
اع به من ذي جاه عوان (، وقال ابن العريب )الرشوة كل مال دفع ليبتIbn ‘Abidin ،1415حيمله على ما يريد( )
 (.Al-Shafi'i ،1372على ما ال حيل، واملرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة( )
الذي يرجوه من وراء  الراشي: وهو الشخص الذي يقوم بدفع الرشوة من ماله للمرتشي، رجاء احلصول على غرضه
عطاء بدفعة واحدة أو دفعات، أن يكون الدفع أو اإلذلك الدفع ويطلق عليه املستفيد من الدفع أو املنتفع، وميكن 
هلدف من وراء ذلك الدفع وغالبا ما تكون صيغة الدفع على مرحلتني، األوىل تسمى مقدما والثانية عند حتقيق ا
(Al-Dulaimi ،2012.) 
لك املرتشي: وهو الشخص املقصود بدفع الرشوة، فتدفع إليه ليملكها حبيث يكون هو املقصود بعينه؛ وذ
لوصول الرشوة إليه، وهو السبب الذي أقدم من خالله الراشي على دفع املال له، ويطلق عليه البعض األخذ؛ ألنه 




أخذ املال من الراشي ألجل تقدمي مصلحة له، وحتصيل بغيته إذا فكل من أخذ ماال أو حصل منفعة على غري وجه 
 (.Al-Dulaimi ،2012حق، وإمنا على سبيل الرشوة فهو املرتشي )
من خالل اتباع  مكافحة الرشوة: تتمثل يف السبل ملواجهة كل من الفساد اإلداري وجرمية الرشوة
بية ضد الراشي واملرتشي يف هناية اسرتاتيجيات شاملة ومتكاملة )وقائية وإدارية وجمتمعية واقتصادية( مث قانونية عقا
ميكن وصفها أبهنا  يد من املبادئ العامة اليت(. وعلى هذا األساس توجد العدAbdel Moneim ،1970املطاف )




رشوة من أهم املفاسد اليت وجند معظم املؤلفات والكتب والدراسات اليت انقشت موضوع الرشوة قد أكدت أن ال
ور استمرت هذه الظاهرة، فهي  وخالل العصشهدهتا اجملتمعات احلديثة والقدمية، وقد انتشرت يف كل بقاع العامل
، وفيما يلي استعراض ألهم تلك من املفاسد الكبرية اليت عرفتها البشرية، ووضعت هلا عقوابت خمتلفة للحد منها
 الدراسات واملؤلفات. 
 مكافحتها"(  بعنوان "أحكام جرمية الرشوة وبيان أسباهبا و 2002دراسة احلذيفي ) •
الفقه اإلسالمي فيما يتعلق لتعرف على أهم أوجه االتفاق واخلالف بني القانون الوضعي و هدفت الدراسة إىل ا
الظاهرة يف اجملتمعات  هبذه اجلرمية، وهدفت كذلك للتعرف على العوامل األساسية املؤدية إىل تفشي هذه
 اإلسالمية، وكذلك حتديد أهم الوسائل الكفيلة ابحلد منها ومكافحتها يف اليمن.
 وقد توصل الباحث إىل النتائج من أمهها ما يلي:
 الرشوة.  ضعف الوازع الديين لدى الراشي واملرتشي مما أدى إىل تزايد انتشار ظاهرة •
ايب واإلداري، وعدم تطبيق تنتشر ظاهرة الرشوة بصورة خاصة يف الدول اليت تعاين من ضعف النظام الرق •
 ه الظاهرة. مبدئ حوكمة الشركات يف السيطرة على هذ
حة ظاهرة الرشوة وبصورة خاصة تتشابه هذا الدراسة مع البحث احلايل يف حبث الوسائل الكفيلة مبكاف التعليق:
كنها مل تتطرق إىل األسس التشريعية الرتكيز على اجلانب الرقايب الذي مت مناقشته ابلتفصيل يف الفصول التالية، ول
 هذه الظاهرة واحلد منها. يف القانون الوضعي اليت مل متنع انتشار
 




ن يف التعامل معها وكيفية ( بعنوان "أثر الرشوة يف اجملتمع املسلم ودور القرآ2009دراسة الدليمي )
 عالجها"
 
ق والعدالة، وقد بني الباحث أنه بينت هذه الدراسة أن الرشوة هي مقياس الرتقاء اجملتمع درجات عالية يف االخال
تمع ما، وقد بني الباحث جممع، فإن ذلك دليل على الضعف والوهن الذي يتصف به إذا انتشرت الرشوة يف اجملت
ثل األسس األخالقية للمجتمع وهلا أن الرشوة من اجلرائم املفسدة اليت هلا خمطرها على كافة النواحي واألصعدة ومت
على علماء الدين والشريعة قتصر أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية، لذلك فإن تركيز االهتمام هبا جيب أن ال ي
 الرتبية واالجتماع.  وعلماء القانون، بل جيب أن يشمل املفكرين يف السياسة واالقتصاد، وكذلك علماء
تمعات املسلمة، ومنها أن بينت هذه الدراسة عدة جوانب مهمة لتأثري ظاهرة الرشوة على اجمل التعليق:
هرة؛ لذلك فهي تتشابه مع شوة قد أدت إىل تفاقم هذه الظاضعف القوانني اليت تعاقب املوظف على جرمية الر 
راشي قد يضطر لدفع الرشوة حينما الدراسة احلالية يف هذا اجلانب، ومن أهم النتائج اليت توصل هلا الباحث أن ال
ت هذه الدراسة أن تكون السبيل الوحيد للحصول على حقه أو لدفع ظلم وجور سيحل أو حل به كذلك بين
ملرتشي، وهو ما جيب توضيحه وة يف اهلدية أو النقد بل يشمل كل ما من شأنه االنتفاع به من قبل اصورة الرش
أعاله قد ركز على  ولكن الباحث بصورة أكرب يف القوانني الوضعية واليت سوف تناقشه الدراسة احلالية ابلتفصيل،
ة اليت زادت من تفشي هذه انني الوضعياجلوانب األخالقية هلذه الظاهرة ومل يتطرق إىل نقاط الضعف يف القو 
 الظاهرة يف اجملتمعات اإلسالمية.
 ( بعنوان "جرمية الرشوة: دراسة مقارنة"2012دراسة هنى ) •
ات ملا تتضمنه هذه الظاهرة من بينت الباحثة أن ظاهرة الرشوة من أبشع صور الفساد اإلداري شيوعاً يف اجملتمع
ركز ملمارسة جتارته مع درجة أن املوظف يعترب موقع العمل خاص به وممعاين سيئة وضعف أخالقيات العمل ل
مية واعتربت مبثابة أكل أموال املواطنني ويتاجر فيها، ومن هنا فقد مت حترمي ظاهرة الرشوة يف الشريعة اإلسال
 املواطنني ابلباطل. 
الرشوة مع الرتكيز على ظاهرة : ركزت الدراسة أعاله على دور الشريعة اإلسالمية يف معاجلة ظاهرة التعليق
الفساد اإلداري، ورغم أن الباحثة أعاله أكدت أن الشريعة اإلسالمية وضعت جمموعة من املبادئ واألسس 
والقواعد اليت اجتهت مجيعها إىل حترمي الرشوة لكنها مل تتطرق إىل األسباب اليت متنع تطبيق تلك األسس، وما هي 
تطبيق أسس الشريعة اإلسالمية على الرغم من حتديد الباحثة أعاله أن جرمية الرشوة املعوقات اليت يوجهها املشرع ل




تعترب جرمية عمدية ويعين ذلك أن البد لقيامها قانوانً توافر عناصر العمد يف القانون، وهو ما سوف تناقشه 
ضح بصورة دقيقة يف القانون الدراسة احلالية وتبني السبل لتطبيق هذا القانون وكيف أن العمد وشروط حتقيقه مل يو 
 اللييب.
 
 التعليق على الدراسات السابقة
 
يؤدي إىل تفشي الرشوة مل يتم  ومن خالل ما تقدم يرى الباحث أنه الزالت املشكلة املتمثلة يف اخللل اإلداري الذي
مهال جوانب حمددة، وإ معاجلته بصورة كاملة، وكانت مناقشته انقصة يف معظم الدراسة مع الرتكيز على جوانب
ناقض التشريعات، وكثرة أخرى مرتبطة هبا، ومنها ختلف اإلجراءات اإلدارية والروتني، كذلك غموض األنظمة وت




لسابقة واملنهج املقارن من خالل استقراء النتائج من الدراسات مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي املبين على ا
علقة مبوضوع الدراسة اليت تناوهلا اجلانب الرجوع إىل املراجع العلمية والفقهية اليت حتتوي على البياانت الثانوية املت
رانً بينها ومرجحاً لفة، مث مقاالنظري، معتمداً يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي يف عرض وجهات النظر املخت
لقوانني الوضعية املتعلقة ابلرشوة حبسب ما تيسر، وسوف يتم الرجوع إىل املؤلفات والكتب يف الشريعة اإلسالمية وا
يس لفهم املاضي فقط، بل لتدارك وتتبعها وإخضاع البياانت، واألدلة املتحصل عليها للتحليل النقدي ومناقشتها ل
املقاالت والبحوث املنشورة و يعتمد املنهج االستقرائي على استعراض الدراسات ما ميكن عالجه يف املستقبل، و 
 مبوضوع الرشوة ومناقشتها ابلتفصيل.
 
 مكافحة الرشوة يف ليبيا
 
ناقشة مكافحة الرشوة يف ليبيا املبادئ األساسية ملكافحة الرشوة وأهم األسباب ملكافحتها، ويف هذه الورقة  يتم م
 طة مبعاقبة مرتكيب جرمية الرشوة. وأهم القوانني املرتب




 املطلب األول: ظاهرة الرشوة يف ليبيا وأساليبها
 
ة فردية أو مجاعية ويف ل أما بصور أن الرشوة تعد من أشهر وأقدم أشكال الفساد يف اجملتمعات؛ حيث متارس بشك
هي يف الغالب تتم من خالل و حاالت متارس بني الدول واملنظمات الدولية، ويف ليبيا تتخذ الرشوة عدة صور وطرق، 
يبيني طاليب اخلدمة، وابلتايل فإن دفع مبالغ نقدية للمسؤولني واملوظفني يف املؤسسات احلكومية من قبل املواطنني الل
ني آخرين دون وجه حق اهلدف من الرشوة يف ليبيا هو مقايضة اخلدمة مقابل مبلغ من املال وعلى حساب مواطن
ب على مبالغ كبرية مقابل تقدميه ن اللييب بذلك؛ حيث حيصل املوظف العام يف ليبيا يف الغالوشرعية رغم جترمي القانو 
خلدمات األساسية الشخص خدمات بصورة غري شرعية، ويف صورة أخرى يلجئ املوظف اللييب إىل تعطيل إجراء 
الزمن القياسي املقرر إلجناز تلك  للمواطنني من أجل دفعهم إىل تقدمي األموال مقابل تسريع إجناز معامالهتم أو جتاوز
لرشاوي تبلغ سنواًي على ااملعامالت، ويف هذا الصدد أظهرت العديد من التقديرات الدولية إىل أن قيمة مبالغ 
والدول العربية احلصة األكرب من  مستوى العامل أرقاماً كبرية تصل إىل ما يقارب تريليون دوالر أمريكي، وحتتل ليبيا
نظام السابق واحلايل مكافحة الرشوة إال أهنا (، ورغم حماولة الدولة الليبية يف الal-Humayli  ،2010) تلك التقديرات
حلكومية، وقد وصلت إىل اال تزال منتشرة بصورة واسعة وكبرية، وحىت بني صغار املوظفني واجلدد يف املؤسسات 
لعام، ومتثلت يف الصورة اآلتية امجيع شركات القطاع مستوى معظم املسؤولني احلكوميني واملوظفني الكبار يف الدولة و 
(Fariq al-Shafafiyyah Libya  ،2012.) 
يف بعض احلاالت ال يتم و تعطيل معامالت املواطنني وعدم إجنازاها إال بدفع مبالغ إىل املوظف املختص،  .أ
 إجناز معامالت املواطنني الليبيني وملدة طويلة إن مل يتم دفع الرشوة. 
غ مالية طائلة مقابل إرساء يف عقود ومناقصات الدولة يتم استالم ممثل الشركات الوطنية أو األجنبية مبال .ب
وذات نوعية واطئة  العطاءات على شركة حمددة، ويف الغالب مقابل تقدمي خدمات سيئة ومنتجات رديئة
 طنني وأهدار املال العام.للموا غري مطابقة للموصفات املذكورة يف العطاءات مما يؤثر على تقدمي اخلدمات
دائرة الضريبة بتمكني الشركات  استالم رشوة يف احملاسبات الضريبية، فعلى سبيل املثال يقوم املوظف العام يف .ت
 تسديد الضرائب. األجنبية واحمللية من التهرب الضريب ومساعدهتم بطريقة قانونية من التهرب عن
الوزارات ابستالم عموالت إلرساء عقود تطوير خاصة مبشاريع تطويرية، ومنها  يقوم العديد من املسؤولني يف .ث
صيانة وإنشاء مدارس أو تطوير املستشفيات احلكومية أو أي مباين خدمية أخرى، ويالحظ ارتفاع قيمة 




الذاتية العقود املربمة مقابل جودة منخفضة يف األداء وإحالة العطاءات إىل شركات تفتقر إىل اخلربة والسرية 
 احلسنة وقلة اإلمكانيات املطلوبة إلجناز املشاريع.
للييب السابق الكثري من ونتيجة لتلك املمارسات فقد شهدت املؤسسات احلكومية الليبية يف عهد النظام ا
ثر صور الفساد اإلداري صور وطرق الفساد اإلداري اليت هددت االقتصاد الوطين بشكل كبري، فالرشوة تعترب أك
عن االختالس وسرقة املال العام  ا يف اجملتمعات يف الوقت احلايل وخنص هبا اجملتمع اللييب، ومن صوره التغاضيشيوعً 
ريقة غري مشروعة تضر ابجملتمع والسطو على ممتلكات الدولة مقابل أموال تدفع للمسؤولني احلكوميني، واستغالهلا بط
لني ضعف الرقابة الفعالة على ؤولني يف املناصب احلكومية مستغاللييب أصبحت أمرًا مألوفًا ابلنسبة لغالبية املس
، وهتيئة بيئة خصبة لنمو الفساد املمارسات الغري شرعية، وكل ذلك أدى إىل تفشي ظاهرة الرشوة بصورة كبرية يف ليبيا
 (. Umaymah  ،2012اإلداري بدون رقابة )
د العاملي وفقًا لتقرير يف مؤشر إدراك الفسا وبسبب كل هذه املمارسات أصبحت ليبيا حتتل مرتبة متخلفة
لتقرير أن مؤشر الشفافية دولة، وقد بني ا 168من أصل  161حيث احتلت املرتبة  2016منظمة الشفافية العاملية 
ا يطابق النتائج اليت مب( %6( والقدرة على التحكم ابلفساد تساوي )%16يف ليبيا قد سجل نسبة متدنية جداً )
 (.Munazzamah al-Shafafiyyah al-'Alamiyyah  ،2016دراسة )توصلت هلا ال
شي الرشوة يف ليبيا، ( أن غياب العدالة التنظيمية له أتثري مباشر على ظاهرة تفUlwan ،2007)‘ويرى 
على  جرائية، التوزيعية، التعاملية(وقد أظهرت نتائج دراسته وجود أتثري قوي للعدالة التنظيمية وأببعادها الثالثة )اال
كيب الرشوة تصل إىل حد السجن انتشار الرشوة والفساد اإلداري يف ليبيا، رغم وجود قوانني صارمة يف ليبيا ضد مرت
لتنظيمية والرشوة والفساد ا( بني غياب العدالة %72املؤبد، وقد وجد هذا علوان أن نسبة تفسري عالية تصل إىل )
نظام الرتقية، نظام احلوافز واألجور، )لليبية، بينما تفسر العوامل األخرى اإلداري بني العاملني يف املؤسسات احلكومية ا
 مية الليبية.( إىل انتشار الرشوة والفساد اإلداري يف املؤسسات احلكو %28تقييم األداء( بنسبة )
( أن مشكلة الفساد اإلداري يف ليبيا هي السبب الرئيس لتفشي  Amal  ،2014ويف نفس السياق ترى )
يف مؤسسات القطاع العام، وهي ليست مشكلة إقليمية فحسب، وإمنا موجودة يف كل العامل وبدرجات  الرشوة
متفاوتة، ويرى أن التحول للقطاع اخلاص مهم جدًا ولو بشكل جزئي وممكن أن يساهم بشكل كبري يف اخنفاض 
مل اإلداري ومتابعة حركة معدل الرشوة، وذلك أن القطاع اخلاص يبىن على خطط مدروسة وأكثر مراقبة يف الع
العمال واملوظفني مما مينعهم من طلب الرشوة، وبينت أنه البد من الرتكيز على مشكلة البطالة يف اجملتمع اللييب وحلها 




كوهنا تساهم يف انتشار جرائم الرشوة بصورة كبرية؛ حيث يقوم أغلب العاطلني عن العمل مبطالبة حقوقهم أو التعيني 
 ومية أبساليب وطرق غري مشروعة.يف الوظائف احلك
فشي ظاهرة الرشوة ت( أن غياب نظام الرقابة يف ليبيا قد أسهم بصورة كبرية يف Umaimah، 2012وترى )
نظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم وابلتحديد األنظمة الدكتاتورية اليت مل تسمح ألنظمة الرقابة الشعبية املتمثلة مب
وظفني يف املؤسسات احلكومية  الليبيني سوى هامش بسيط من احلرية، ويقع حتت رقابتها املاملدين وعموم املواطنني
رية أسهم يف الرتاخي يف تقومي وأداء واجب الرقابة بكفائه للحد من الرشوة؛ حيث إن عدم اللجوء إىل الرقابة اإلدا
ت املناسب مما خيلق انطباعاً ة، ويف الوقاالحنرافات الوظيفية وكشف املشكالت داخل املؤسسة ومعاجلتها بصورة سريع
ريه بصورة صحيحة، األمر عاماً لدى املوظف احلكومي بعدم اكرتاث إدارة املؤسسة وحرصها على دميومة العمل وس
روعة، ويف مقدمتها الرشوة الذي يدفع املوظف احلكومي إىل االستمرار يف ارتكاب املزيد من املخالفات غري املش
ألجور وعدم كفايتها لسد ام وغريها من األعمال الغري مشروعة، وتضيف أميمة أن تدين مستوى اوسرقة املال الع
حد األسباب للرشوة أاحلاجات للموظف ولتغطية نفقات معيشته األساسية وأتخر صرف الرواتب لعدة شهور تعد 
سد احتياجاهتم، ومن أهم و م يف ليبيا مما دفع املوظفني احلكوميني إىل ابتكار طرق خمتلفة لتحسني مستوى دخوهل
 تلك الوسائل الغري املشروعة هي الرشوة. 
وة فيها أصبح كبريا ( أن الوضع اللييب احلايل يبني أن مستوى الفساد والرشSalem ،2016بينما يرى )
ا الدولة عقول حبيث أصبحت ليبيجداً، وهو ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العاملية، وقد جتاوز احلد املتوقع وامل
ت ملكافحة الرشوة والفساد إال أهنا الغنية ابملوارد يف ذيل القائمة للدول األكثر فساداً، رغم وجود جمموعة من اهليئا
ركة الفاعلة حملارية ظاهرة الرشوة مل حتقق أي جناح يذكر، ويقرتح تفعيل دور منظمات اجملتمع املدين الليبية يف املشا
ها املباشر يف رفع مستوى الفساد توعية أفراد اجملتمع اللييب مبخاطر هذه الظاهرة وأثر  ومكافحتها ابستمرار من خالل
هذه الظاهرة قبل حدوثها،  اإلداري يف البلد، وتسهم تلك املنظمات يف إرشاد املواطنني إىل أساليب الوقاية من
 ل والعدالة التنظيمية.ى العمويقرتح كذلك تعزيز مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص بني املواطنني يف احلصول عل
( مع ما توصل له الباحثون أعاله؛ حيث أكدوا أن انتشار الرشوة والفساد Jaber et. al ،2014ويتفق )
يف مؤسسات الدولة الليبية سببه سوء استخدام املنصب العام لتحقيق أرابح خاصة أو حتقيق مكاسب سياسية، وقد 
بق كان أحد األسباب الرئيسية النتشار ظاهرة الفساد بسبب اهلياكل توصلوا إىل نتيجة أنه نظام احلكم السا
االقتصادية اخلاطئة، وعدم الرقابة على املوظفني يف مؤسسات الدولة من قبل جلان رقابية خمتصة، وقد بينت نتائج 
لذلك أوصى دراستهم أن عدم املساواة يف الدخل كانت من أهم األسباب اليت تدفع املوظف اللييب لطلب الرشوة؛ 




الباحثون بتحقيق أجور عادلة ونظام احلوافز فعال يف املؤسسات والشركات اللبيبة، كذلك فإن إدخال أجهزة الشفافية 
يف مجيع مؤسسات الدولة اليت ميكن كشف ومنع الفساد يف كل املناطق، وعالوة على ذلك ينبغي للحكومة تقدمي 
حلاجة املاسة للقضاء على الفساد يف مجيع القطاعات االقتصادية برانمج إعادة توجيه وطين لتثقيف الناس حول ا
 واالجتماعية يف ليبيا.
ا الثقة بصورة كاملة يف نزاهة ومن خالل اآلراء أعاله يتضح أن املواطنني وكل أفراد اجملتمع اللييب قد فقدو 
لتايل يتقبل بصورة سريعة الدولة، وكذلك املوظف احلكومي فقد الشعور أبمهية العمل األصلي وأمهيته قيمته، واب
شعور ابلذنب؛ لذلك فإن  فس العمل وبدون حماسبة أواستالم مبالغ رشوة لعلمه أن غريه من املوظفني يقومون بن
 أمراً عادايً وغياب احلس الوطين هذه احلالة ختلق جواً نفسياً سلبياً، وجتعل فكرة التفريط التدرجيي ابلواجب الوطين
 ومعايري األداء املهين األصيل، ويعزو الباحث ذلك إىل غياب الدور الرقايب الفعال.
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ليبية سلوكاً غري مشروع من الناحية تعترب الرشوة جرمية يعاقب عليها القانون اللييب، وكما إن الرشوة يف التشريعات ال
ول ومن الضروري معاقبة مرتكبيها القانونية، وقد اعترب املشرع اللييب أن الرشوة هي من صور الفساد الشائعة بني الد
استالم أموال وتعترب رشوة، ومنها   يف تنفيذها مجيعاً، وال جييز املشرع اللييب أي صورة من اخلدمات مقابلواملشرتكني
وير يف التقارير الرمسية إىل تقدمي خدمات مقابل تقدمي أعمال يف مؤسسات الدولة واالختالس من املال العام والتز 
 (.Al-Ghanae ،2012غري ذلك من األعمال اليت تقدم مقابل مبالغ مالية )
ت: )يعاقب ابلسجن كل آ( اليت تنص على ما هو 226إن القانون اللييب جيرم مرتكيب الرشوة يف املادة )
 كان أو أي فائدة موظف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء الحق له فيه نقداً 
ن أعمال وظيفته أو و يعتقد خطأ أو يزعم أنه مأخرى ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أ
إلخالل بواجبات وظيفته، أو الإلخالل بواجباهتا، ولو كان يقصد عدم القيام ابلعمل أو عدم االمتناع عنه أو عدم 
بة ذاهتا على الراشي، وعلى إذا قبل املوظف العمومي العطية عن عمل من أعمال وظيفته مت القيام به وتطبق العقو 
 (.Qanun al-‘Uqubat al-Liby  ،1956ط عمداً بني الراشي واملرتشي( )من توس
ويتضح من خالل نص هذه املادة أن عقوبة جرمية الرشوة هي احلبس، وتشمل ثالثة أطراف وهم الراشي 
واملرتشي والوسيط، وقد حدد القانون اللييب أنه إذا كان الغرض الرئيس من الرشوة هو ابألساس ارتكاب فعل 




عليه يف قانون العقوابت اللييب بعقوبة أشد من العقوبة املقررة للرشوة، فإنه الزاماً يتم معاقبة املرتشي ابلعقوبة  منصوص
 (.Qanun al-‘Uqubat al-Liby  ،1956املقررة وفق قانون العقوابت للفعل مع احتساب الغرامة املقررة للرشوة )
ت جرمية الرشوة من خالل حتديد كافة األفعال اليت تندرج حتوقد حاول املشرع اللييب مكافحة الرشوة من خالل 
هة خاضعة إلشرافها على استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو حماولة احلصول من أية سلطة عامة أو أية ج
 (.Qanun al-‘Uqubat al-Liby  ،1956ما أييت )
 أعمال •
 التزام بعمل معني •
 مقاولة •
 اتفاق توريد  •
 ترخيصاتفاق  •
 اقرارات وظيفة أو احكام •
 أوامر إصدار أو مسة أو رتبة أو مكافأة من أي نوع. •
ألحكام على مرتكيب جرمية اوقد جلأ املشرع اللييب إىل مكافحة جرمية الرشوة بصورة فعالة من خالل تشديد 
الفعل املنصوص عليه يف  سنوات، ويتم حتديد ذلك وفق درجة 3الرشوة ابلسجن املؤيد أو السجن مبدة ال تقل عن 
-Qanun alعدام )ومت استبدال حكم السجن املؤبد يف حالة كانت درجة الفعل حكم اإل 226، 227املادتني 
‘Uqubat al-Liby  ،1956.) 
خبار السلطات املختصة ابينما مسح املشرع اللييب للراشي والوسيط من اإلعفاء من العقوبة يف حالة مت 
، 227فق األحكام يف املادتني و ا، فاذا مت اإلعالم هبا بوقت كاف يتم معاقبة املرتشي فقط ابجلرمية قبل الشروع هب
226. 
لدولة؛ حيث تنص املادة اوقد امتد قانون العقوابت اللييب ليشمل الشاهد واخلبري ومل يقتصر على موظفي 
 ( على ما أييت:269)
ا إىل شاهد أو خبري أو مرتجم ولو كان ذلك قبل )كل من قدم عطية نقدية أو قدم أي منفعة أخرى أو وعدًا هب
اختاذه تلك الصفة، حلمله على شهادة زور أو االدالء أبي رأي غري صحيح أو القيام برتمجة كاذبة ومل تقبل العطية 
مع خفضها مبقدار يرتاوح بني  234، 233أو املنفعة أو الوعد يعاقب ابلعقوابت املنصوص عليها يف املادتني 




-Qanun alلثلثني، ويطبق نفس احلكم إذا قبلت العطية أو الوعد دون حصول الكذب أو الزور( )النصف وا
‘Uqubat al-Liby  ،1956.) 
دول األكثر فسادًا يف املرتبة ورغم كل القوانني اليت وضعها املشرع اللييب، فإن ليبيا استمرت على قائمة ال
الذي يبني مؤشر مدركات الفساد، و فية الدولية يف تقريرها السنوي، عاملياً يف التقرير الذي أصدرته منظمة الشفا 168
ما هو معروف وكلما ازداد ، وك168وقد جاء ترتيب ليبيا متخلفاً جدا ويف املرتبة  2011دولة للعام  183ويشمل 
ر فساداً"، ومل أكث“تلك الدولة  الرقم الذي يشري إىل ترتيب الدولة يف القائمة اليت تصدرها هذه املنظمة كلما كانت
صل الدولة ومؤسساهتا احلكومية، يتم معاجلة ظاهرة الرشوة يف ليبيا حىت اآلن مما زاد من مستوى الفساد يف مجيع مفا
دولة حيث ينب مؤشر  177ل الذي مش 2013ومما يؤكد ذلك التقرير الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية يف العام 
يف الدول األكثر فساداً  172يف ليبيا أكثر؛ حيث بلغت تسلسل ليبيا املرتبة الفساد تدهور حالة الفساد والرشوة 
القائمة واألكثر فساداً ويف  ، وقد أوصت هذه املنظمة الدول اليت يف ذيل2011يف العام  168بعد أن كانت املرتبة 
ت الدولة ومؤسساهتا كإجراء اعامقدمتها ليبيا بضرورة احلد من هذه الظاهرة والرتكيز على تطبيق الشفافية يف كل قط
-Taqrir Munazzamah alوقائي حيد من ظاهرة الرشوة والفساد اإلداري املستشري يف الدولة الليبية )
Shafafiyyah al-Dawliyyah  ،2013 ل أدنه مقارنة مستوى الفساد اإلداري والرشوة يف ليبيا وفق(، ويبني اجلدو 
 ية.ما جاء يف تقارير منظمة الشفافية العامل
 1-جدول رقم 
مة الشفافية العاملية )من عام جدول يوضح مقارنة الرشوة والفساد اإلداري يف ليبيا حسب ما ذكر يف تقارير منظ
2009 – 2015) 
 
 






حة الرشوة والفساد اإلداري مقارنة ومن خالل قراءة النتائج يف اجلدول أعاله يتضح مكانة ليبيا املتأخرة جداً يف مكاف
ن مستوى الرشوة والفساد أوحىت مع الدول اإلفريقية، جاءت ليبيا متأخرة جداً، ويالحظ أيضًا  مع ابقي الدول،
ة الرشوة والفساد اإلداري ، مما يثبت أن إجراءات مكافح2015حىت سنة  2009اإلداري يف ليبيا قد ازداد من سنة 
-Taqrir Diwan alن احملاسبة )ليبية وديوايف ليبيا مل تكن انجحة، وهذا ما أكدته أيضًا هيئة الرقابة اإلدارية ال
Muhasabah al-Liby al-'Am  ، (Taqrir Hai'eh al-Raqabah al-   Idarah 2014  ونعزي زايدة الفساد يف
االقتصادي، و ، واإلداري، -دم استقرار الدولةعاملتمثل يف  -ليبيا إىل عدة أسباب أمهها، اجلانب السياسي
 قي، وأخريا األسباب النفسية.واالجتماعي، والثقايف واألخال
إن معدل الرشوة والفساد فومن خالل ما تقدم يتضح أن رغم حماوالت املشرع اللييب احلد من ظاهرة الرشوة 
ن العريب بصورة خاصة، كذلك إن اإلداري عايل جدا وليبيا يف ذيل القائمة للدول األكثر فساداً يف العامل ويف الوط
سات وسوء اإلدارة، فإن جرمية لرشوة الرادعة واملعاقبة الشديدة على السرقات واالختالتطبيق قانون العقوابت ضد ا
لعدالة يف توزيع احلقوق بني ا( أن التزام مبدأ Jibril  ،2010الرشوة يف ليبيا أصبحت متفشية بصورة كبرية، ويرى )
للجيل اجلديد من خالل  وتوضيحهااملوظفني وطلب وغرس األخالق اإلسالمية الفاضلة اليت تتعلق بتحرمي الرشوة 
بنائة والتثقيف جتاه األخالق التعليم ومناهج تربوية صاحلة تعزز السلوك اإلنساين السليم وتوفري سبل التعليم ال
 الصحيحة والعادات والتقاليد الصحيحة.
وة من خالل وبعد الثورة يف ليبيا يتضح أن املشرع اللييب قد حاول تطوير القوانني السابقة لعقوبة الرش
 Qanun( )7تشكيل هيئات حكومية ملكافحة الفساد والرشوة وسنها يف قانون، فعلى سبيل املثال تنص املادة)
Hai’at Mukafahat al-Fasad ،2014 جملس هيئة مكافحة الفساد" يتألف من “(على )أتسيس جملس يسمى




التام، يتم تسميتهم من السلطة التشريعية(،  رئيس ووكيل اهليئة ومخسة أعضاء ميارسون أعماهلم على سبيل التفرغ
ومن أهم مهام هذا اجمللس تقدمي االقرتاحات األساسية واملتعلقة ابلتشريعات والقوانني ذات الصلة مبكافحة الفساد، 
وكذلك يقوم هذا اجمللس بدور جديد مل يكن مطبقًا سابقاً، وهو متابعة عمل اهليئة من خالل أتسيس تعاون مع 
الدولية يف جمال مكافحة الرشوة والفساد وتقييمها بصورة مستمرة والعمل الدائم على تعزيز التعاون مع  املنظمات
اللجان الدولية واهليئات العربية واحمللية للسيطرة على ظاهرة الفساد املتفشية يف ليبيا، وهو ما يعترب تطور كبري يف فكر 
 املشرع اللييب ملكافحة الرشوة.
 ( الصادرة من املؤمتر الوطين العام، وهي كما أييت:4تقدم ومن خالل قراءة نص املادة ) ابإلضافة إىل ما
"لرئيس اهليئة أن أيمر بتجميد أي أموال يشتبه يف أهنا متحصلة من جرمية فساد، ويف حالة ثبوت اجلرمية طبقاً 
"، 1970( لسنة 152ز اإلداري رقم )للتشريعات النافذة جيوز له أن أيمر ابحلجز اإلداري وفقاً ألحكام قانون احلج
( اليت تنص على: " عدم اإلخالل أبية عقوبة 25فهذا النص يعترب تكرارا لقوانني العقوابت السابقة، وكذلك املادة )
أشد يعاقب ابلسجن مدة ال تقل عن مخس سنوات، أو غرامة مالية ال تزيد عن عشرة آالف دينار أو بكلتا العقوبتني 
 ( من هذا القانون".3( من املادة ) 7ب أية جرمية من جرائم الفساد املنصوص عليها يف الفقرة معاً كل من ارتك
أصبح يركز بصورة أكرب على أسلوب مكافحة الرشوة من خالل  2011كما أصبح املشرع اللييب بعد الثورة يف عام 
قانون الذي يركز على تقدمي اهليئة تقرير ( من نفس ال27جلان املراقبة واملتابعة، وهذا ما ميكن فهمه من نص املادة )
سنوي إىل السلطة التشريعية عن أعماهلا الرقابية ملكافحة الفساد والرشوة وتقدمي التوصيات واملقرتحات واإلجراءات 
اليت مت اختاذها حول املخالفات اإلدارية وجرائم الرشوة، وهو ما يعترب تقدم ملموس يف طرق مكافحة الرشوة يف ليبيا، 
( من نفس القانون على أمهية اللجان الرقابية يف مكافحة الرشوة؛ حيث ينص هذا القانون 21ذلك تؤكد املادة )ك
على أنه "إذا تبني هلا أن هناك خمالفات مالية أو إدارية فعليها إحالة األوراق إىل هيئة الرقابة اإلدارية الختاذ إجراءاهتا 
( يف دراستهم؛ حيث أكدوا على دور الرقابة Jaber  ،2014تفق مع رأي )فيها وفقاً الختصاصاهتا"، وهذا التطور ي
 على املوظفني يف مؤسسات الدولة من قبل جلان رقابية خمتصة ابلعمل الرقايب ومكافحة الرشوة.
ويرى الباحث أن الرتكيز على جلان املراقبة واهليئات املرتبطة هبا أصبح احلل األمثل يف ليبيا ملكافحة الرشوة؛ 
، 2013( للعام 20يث أصدرت السلطة التشريعية الليبية اليت أتسست بعد الثورة الليبية األخرية القانون رقم )ح
وينص هذه القانون على إنشاء هيئة الرقابة اإلدارية ملكافحة الرشوة والفساد اإلداري، ومن أهم أهداف هذه اهليئة 
على األجهزة التنفيذية يف الدولة ومتابعه أعماهلا للتأكد من  ( هي: )حتقيق رقابة ادارية فعالة24كما تنص املادة )
مدى حتقيقها ملسؤوليتها وأدائها لواجباهتا يف جماالت اختصاصاهتا وتنفيذها للقوانني واللوائح، ومن أن العاملني هبا 




ملتعلقة أبداء يستهدفون يف أداء أعماهلم خدمة املواطن كما تعمل اهليئة على الكشف عن اجلرائم واملخالفات ا
 واجبات الوظيفة العامة وكرامتها، والتحقيق فيها واختاذ اإلجراءات الالزمة ملسائلة مرتكبيها(. 
وخلص البحث إىل أن ظاهرة الرشوة بشكل عام يف ليبيا قد وصلت مراحل متقدمة جداً، وحتتاج إىل معاجلة 
رقابية بصورة أساسية، ويستنتج الباحث أن غياب جذرية من خالل خطة شاملة تستند إىل االعتماد على الوسائل ال
الوعي ملفهوم الرشوة وأركاهنا لدى املواطن واملوظف، واليت جعلت ليبيا دولة متأخرة جداً يف الشفافية وانتشار جرمية 
الرشوة يف معظم املؤسسات احلكومية، وعلى هذ االساس فأجهزة الدولة املختلفة جيب أن تكون راعية بقوة وداعمة 
لثقافة الرقابة والشفافية واملساءلة العامة لكافة موظفي الدولة وكبار املسؤولني هبدف حماربة جرمية الرشوة أو احلد منها 
يف أقل تقدير، وتبني من خالل اهلدف من إنشاء هيئة الرقابة اإلدارية بعد الثورة هو مكافحة الرشوة والفساد اإلداري، 
ة ملكافحة الرشوة هو احلل األمثل بعد أن فشلت احملاوالت السابقة يف احلد من وأن االعتماد على اللجان الرقابي
هذه الظاهرة، وظلت ليبيا متأخرة جداً يف مستوى الشفافية ومتقدمة جداً يف مستوى الرشوة والفساد اإلداري، كما 




كبني هذه اجلرمية العقوبة املقرر انقشت هذه الدراسة ظاهرة الرشوة يف التشريعات الليبية من خالل تعريف برشوة واملرت
هلا يف القانون اللييب، وطرق اليت حاول هبا املشرع اللييب استعماها ملكافحتها والتصدي هلا وقد توصل الباحث إيل 




تعراض اإلطار النظري والدراسات والكتب واملؤلفات ومناقشة ما توصل له الباحثون والفقهاء يف جرمية من خالل اس
 الرشوة وآاثرها على اجملتمع والفرد، فإن الدراسة تلخص أهم النتائج اليت التوصل إليها فيما يلي
الدول اإلسالمية ويف ليبيا على  تعترب ظاهرة الرشوة جرمية الرشوة من أهم أسباب هدر وضياع املال العام يف .1
وجه اخلصوص، ولكن النتائج اليت أظهرهتا الدراسة بينت أن الوسائل املتبعة حالياً يف ليبيا ملكافحة الرشوة 
غري انجحة رغم وجود العقوابت املنصوص عليها يف القانون الوضعي وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، وهو 
 .حد من هذه الظاهرة اىل أدىن درجة ممكنةما يستلزم وضع اخلطط املناسبة لل




ال تقوم مؤسسات الدولة يف ليبيا أبي إجراءات عملية ملكافحة الرشوة ويعود السبب يف ذلك اىل ضعف  .2
الوسائل الرقابية على املوظفني وعدم تشجيع املواطنني عل املراقبة الذاتية للموظفني املرتشني، مما ساهم يف 
صورة واسعة يف ليبيا، وجعلها من الدول املتأخرة جداً يف تطبيق الشفافية ومن أكثر انتشار ظاهرة الرشوة ب
 .الدول انتشاراً للرشوة
يوجد وعي ديين ضعيف جبرمية الرشوة من قبل معظم األفراد العاملني يف دوائر ومؤسسات الدولة مما يسمح  .3
ملواطن أو املوظف بدرجة التحرمي الكبرية هلم ابرتكاب هذه اجلرمية، وبسبب هذا الوعي الضعيف ال يفقه ا
 .للرشوة مما استسهل هلم ارتكاب هذه اجلرمية بدون عقاب
ضعف تطبيق قوانني حماسبة الراشي واملرتشي وبصورة حمدودة يف معظم احلاالت أدى إىل تشجيع املوظفني  .4
ني على دفع مبالغ نقدية مقابل يف مؤسسات الدولة على االستمرار يف ارتكاب جرمية الرشوة، وإجبار املواطن
إجراء معامالت روتينية وبسيطة؛ لذلك مت تعطيل العمل يف معظم دوائر الدولة ونتج عنه آاثر اقتصادية 
 .مدمرة
تتمثل الرشوة يف القرآن الكرمي مبفهوم السحت، والذي حرمه هللا بصورة قاطعة، ويعترب من احملرمات اليت  .5
القرآنية، ويشرتك مجيع الفقهاء يف القول بعدم جواز منح اهلدااي إىل القضاة، هنت عنها العديد من النصوص 
وكذلك والة األمور ألغراض هدفها توفري احلماية أو منع الضرر؛ ألهنا متثل السحت والرشوة، ولكن غالبية 
 موظفي الدولة اجملتمع اللييب ال يفقه معىن السحت، مما أدى اىل ارتكاب جرمية الرشوة ودفع مبالغ حمرمة إىل





 :من خالل النتائج اليت أظهرهتا هذه الدراسة، يقدم الباحث التوصيات التالية
ة كربى تستلزم تدخل الدولة بصورة مكافحة الرشوة بكافة أشكاهلا حيث أن هذه اجلرمية تعترب معضل  .1
مباشرة وبكل من خالل إنشاء هيئة شرعية عليا تعني من قبل الدولة وهلا صالحيات واسعة ملكافحة الفساد 
اإلداري وإبشراف خمتصني يف الشريعة اإلسالمية لتطبيق العقوابت اخلاصة ابجلرائم التعزيزية واليت مت توضيحها 
 .عقوابت يف القانون الوضعي كاحلبس واحلرمان والفصل من موقع العمليف هذا البحث وتضمني تلك ال
تعزيز إجراءات مكافحة الرشوة يف اجملتمع من خالل دراسة مسبباهتا وطرق تقدميها بطرق ملتوية من خالل  .2
وسائل قد تعترب مشروعة كاهلدية ويتم ذلك بتكوين رصيد واثئقي حول هذه الظاهرة يتضمن ابألساس 
  ..ات املستسقاة من املواطنني مباشرة والدراسات املنشورة هبذا اجملالاملعلوم




التشديد يف عقوبة الرشوة يف قانون العقوابت اللييب، ويشمل تشديد العقوبة بشقيها القانوين واالجتماعي،  .3
عقوبة ويتم اقتباس النصوص القانونية من الدول اليت قطعت شوطاً كبريًا يف هذه اجملال، كما جيب وضع 
 .قاسية ملرتكيب الفساد املساهم يف الرشوة أبشكاله املختلفة حىت يكون هناك رادع أمام ابقي املفسدين
اتباع املنهج اإلسالمي يف العمل وأخالقيات التعامل يف بيئة األعمال من خالل تدريب مدراء املوارد البشرية  .4
وانب األخالقية الرتكاب جرمية الرشوة وأثرها على تعليم املوظفني تلك األسس وتذكريهم هبا، وشرح اجل
على الفرد واجملتمع، كما ننصح ابلرتكيز على اجلانب األخالقي للمسلم، وحث املوظفني على إتباعه، 
وتفعيل القيم الدينية والروحية لديهم املرتبطة بتعاليم اإلسالم، ومن أمهها االستقامة واألمانة وااللتزام 
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